
 

 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 دد                                        78126قـــرار عـ

  19/7/2019: تاريخه

                                                                          

 :أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

 

من قبل  1/6/2018مين الأول في بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقد    

الحق من قبل القائمة ب 5/6/2018الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب والثاني في 

 ."ع.ه"نائبها الأستاذ  "ن.ف"الشخصي 

 "م.ع": د المتهمـــض

طعنا في القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب

والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي  25/5/2018بتاريخ  ـدد18205ـع

الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديله في خصوص العقاب المحكوم به على المتهم من 

لى إ هئة وذلك بالنزول بابالم 20أجل جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بنسبة 

ة ة للقضي  ه وذلك بضم العقاب المحكوم به في هذه القضي  كمال نص  إعامين اثنين سجنا و

 وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه. ـدد18235ـع



 

 

ضم ب 19/7/2019الصادر بتاريخ  78150وبعد الاطلاع عل القرار التعقيبي عدد 

 موضوع.لاتحاد الأطراف بال 78126للقضية التعقيبية عدد  78150القضية التعقيبية عدد 

 ة.بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة إجراءات القضي  و

تماع عي العام لدى هذه المحكمة والاسد المد  وبعد الاطلاع على ملحوظات السي  

 لشرحها جلسة.

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

 لا.بول شكبالق نحريا اة وكانالقانوني  ا ما وصيغهمالتعقيب شروطه ااستوفى مطلب حيث

 :مـــن حيـث الأصــل -2

اث الأبحاتضح بالاطلاع على القرار المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها و حيث

مظنون جئت بالوم فوا كانت خالدة للنها لم  بشكاية مفادها أن   "ن.ف"م المسماة المجراة فيها تقد  

ت حاولة مهشمة وضعها على رقبتها فقامت بإبعاده وفيه يدخل غرفتها وبيده قارورة جع  

ا بخنقه سقاطها أرضا وقامإه تمكن من لا أن  إالهروب منه وهي تصرخ وتصيح طلبا للنجدة 

ن كبير سكية لى أن كاد يفقدها الوعي لولا مقاومتها له ثم قام بضربها بواسطإبواسطة يديه 

 لىإا مؤخرة السكين على مستوى بطنهالحجم على مستوى رأسها كما اعتدى عليها بواسطة 

وحدات بال ده بالاتصالهد   الذي قام بإبعاده بعد أن   "ه.ن"المدعو  ىأن حضر جارها بالسكن

فتح بي أذنت ية التعلام النيابة العمومإلى المستشفى لتلقي العلاج أين تم إة وتم نقلها الأمني  

 ة الحال.بحث تحقيقي كان منطلقا لقضي  

الة رت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة إحباستكمال الأبحاث قر   وحيث

لقتل حاولة اجل مالمظنون فيه على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب لمقاضاته من أ

 201و 59العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة طبق الفصول 

 .12/6/1969م.ج وقانون  202و



 

بتاريخ  ـدد872ـأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب حكمها ع ثوحي

ة بسونالمد ابتدائيا حضوريا باعتبار محاولة القتل العمد مع سابقية القص يقضي 6/11/2017

ة طبق أحكام ئابالم 20من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بنسبة دون  للمتهم

ريمتي جدانته في إة ثلاثة أعوام كثبوت بعقابه بالسجن من أجل ذلك مد  م.ج و 219الفصل 

من  ة في المسك وبعقابهمجدنحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة واعتبار جريمة الحمل م

ة ستة م.ج بالسجن مد   55أجل هذه الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد طبق أحكام الفصل 

م تغريبة شكلا وفي الأصل قبول الدعوى المدني  ة عليه وأشهر وحمل المصاريف القانوني  

د( لقاء  2400.000بألفين وأربعمائة دينار ) "ن.ف"المتهم لفائدة القائمة بالحق الشخصي 

نار لقاء ( لقاء ضررها المعنوي وبثلاثمائة دي800.000ضررها المادي وبثمانمائة دينار )

حق ة على القائمة بالمدني  أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل مصاريف الدعوى ال

 الشخصي ولها حق الرجوع على من تجب قانونا.

ي ناف فتولت النيابة العمومية وكذلك القائمة بالحق الشخصي الطعن بالاستئ وحيث

 ه بالطالع.ن نص  هذا الحكم وأصدرت محكمة الاستئناف ب قرارها المضم  

مة ناسبا له ضعف التعليل قولا أن محك رب الوكيل العام هذا القراتعق   وحيث

عطيات ممن  ر بالملفحكمها مخالفا لما توف   الموضوع لم تعلل قرارها في تجنيح الفعلة وكان

 ي عمليةة فلة المستعمللآر عناصر حصول الإحالة من ذلك الوسيلة واوأدلة وقرائن تؤكد توف  

خصة حمل سلاح أبيض بدون ردماج جريمتي إ لى أن  إالطعن وكذلك مكان الإصابة إضافة 

ام ضم تطبيق أحك خر فضلا عن أن  لآعل عن افم.ج باعتبار استقلال كل  55مخالفا للفصل 

د وطلب فراأة العقاب البدني لم يكن في محله نظرا لسوابق المتهم واعتداءه الخطير على عد  

 حالة.لإتبعا لذلك النقض وا

 ها: لقرار ولاحظت بواسطة نائببت كذلك القائمة بالحق الشخصي هذا اتعق   وحيث

م.ج  55اعتماد محكمة الموضوع على أحكام الفصل  أن   :في الدعوى الجزائية -1

تعارض مع خطورة الجريمة ي ـدد18235ـالعقاب المحكوم به للقضية ع لتمتيع المتهم بضم  

 نه التقرير الطبي.وملابسات الواقعة وما تضم   المرتكبة



 

 

جسامة وتماشى تلا المبالغ المحكوم بها لفائدة منوبته  قولا أن   :في الدعوى المدنية -2

ر لاختباا كما أن   "م.ج"حكيم اللم يقع اعتماد الاختبار الطبي المجرى من قبل والأضرار 

 18/4/2017في  م"م."الموضوع المجرى من قبل الحكيم  محكمةل بالطبي المعتمد من ق

إقرار بالتفت لفائدة منوبته و بالتعويضوع لم تقم محكمة الموض لا أن  إا ن ضررا جمالي  تضم  

الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن ضرر معنوي دون ضرر جمالي وطلب 

 حالة.لإالنقض وا

 ةـــــــــــــالمحكم

 : في تعقيب الوكيل العام -1

عمالا إوضوع ة يأتيها قاضي المة قانوني  القانوني هو عملي   فيالتكي لا جدال أن   حيث

لقراءته وفهمه الصحيح للوقائع المعروضة عليه وهو عمل موضوعي يخضع للاجتهاد 

 عللارأيه كان م المطلق لقاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما أن  

 ة سليمة ولها أصل ثابت بالملف.ة وقانوني  وقائما على مستندات واقعي  

وضوع الم محكمة سانيد التي انبنى عليها أن  بالعودة للقرار المطعون فيه والأ وحيث

هد الشاة وتناولها بالدرس والتمحيص لتصريحات الأطراف وبعد استعراضها لوقائع القضي  

عدو ته لا د  ب ضق  الأفعال المنسوبة للمتهم المع لى القول بأن  إومناقشتها للتقرير الطبي خلصت 

ئة وذلك ابالم 20عنه سقوط بنسبة دون أن تكون من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم 

ا خلال م زهاق روح المتضررة وذلك منإلى إة الجاني لم تكن منصرفة ني   لى أن  إاستنادا 

كن لم توالإصابات التي تعرضت لها المتضررة كانت سطحية  نه التقرير الطبي من أن  تضم  

ب لمعق  المتهم ا أن   لى جانب ما أكدته المتضررة نفسها منإهذا  ،تشكل خطرا على صحتها

م نعدااه اعتدى عليها بالضرب بواسطة مؤخرة السكين على مستوى بطنها وهو ما يؤكد ضد  

ة تضررة القتل في جانب المتهم الذي كان بإمكانه تسديد طعنات على مستوى بطن المني  

 بواسطة السكين لا بمؤخرته.



 

 

مدته تعليل بخصوص ما اعتها من يمحكمة الموضوع بدرجت ليهإما انتهت  أن   وحيث

ثابت  أصل ة وقائما على ما لهمن إعادة تكييف للوقائع كان في غاية من الدقة والموضوعي  

باته طعن لإثال د  فاتجه تبعا لذلك ر ،ليها القرارإة ومفضيا للنتيجة التي انتهى بأوراق القضي  

 على سند صحيح.

دير تق ن  إالوكيل العام فب يومن جهة أخرى وخلافا لما جاء بمستندات تعق وحيث

ضي الجريمة وملابساتها هو من صميم اختصاص قا ةروالعقاب وتحديد مدى ملائمته لخط

لتي اعقيب طار سلطته التقديرية دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التإالموضوع ويدخل في 

 ع.هذا الدف ن رد  ينحصر دورها في السهر على حسن تطبيق القانون ويكون من المتعي  

 :في تعقيب القائمة بالحق الشخصي -2

 في الدعوى الجزائية: *

لفصل انعى نائب القائمة بالحق الشخصي على محكمة الموضوع تفعيلها لأحكام  حيث

 ةمجريتخفيف العقوبة رغم خطورة الو ه بضم العقابب ضد  م.ج وتمتيع المتهم المعق   56

 وملابساتها.

لة لا تعقيب القائمة بالحق الشخصي في هكذا قضي   لا شك أن   وحيث قشة لا مناإها يخو 

ض ومناقشة م.ا.ج وليس لها الحق قانونا في الخو 258ة وذلك تطبيقا للفصل حقوقها المدني  

يابة الن مشمولاتدانة أو براءة والتي هي من إة وما يترتب عنها من الدعوى العمومي  

 ة والمتهم.العمومي  

 يته.هذا الدفع لعدم وجاهته وجد   بعا لذلك رد  ب تيتوج  وحيث 

 في الدعوى المدنية: *

خلافا لما جاء بمستندات تعقيب القائمة بالحق الشخصي بخصوص التعويض لها  حيث

 ن أن  ة يتبي  لى مظروفات ملف القضي  إه بالرجوع إن  ف الجماليعن الضرر المعنوي دون 



 

الضررين المادي والمعنوي وذلك حسبما هو مضمن يض عن وة تعلقت بالتعطلباتها المادي  

 .6/11/2017م لمحكمة الدرجة الأولى بجلسة بتقرير نائبها المقد  

 يمكن لاه ن  إة للضرر المعنوي والجمالي فقطع النظر عن الصيغة القانوني  به وأن   وحيث

 ما لم يطلبه الخصوم.بقضي تللمحكمة أن 

ناف في الشخصي ولئن تولت الطعن بالاستئ القائمة بالحق ن  إأخرى فومن جهة وحيث 

بتدائيا اائدتها ا لفها لم تكلف محاميا ولم تتول مناقشة المبالغ المحكوم بهالحكم الابتدائي فإن  

ك على ذل بنياعدم تعرض محكمة الدرجة الثانية للفرع المدني من الدعوى كان م ن  إوبالتالي ف

 ة.لي عن الدعوى المدني  خالمتهم نفسه طلب الحكم بالت ة وأن  الأساس خاص  

 ه هذهة ولم تلاحظ بماته الأساسي  طالما استوفى القرار المطعون فيه مقو   وحيث

 طعن.ال د  رن ه من المتعي  ن  إالنقض ف يوجبجرائي له مساس بالنظام العام إالمحكمة أي خلل 

 ابـــــــــذه الأسبــــــله

ة لقائمطلبي التعقيب شكلا ورفضهما أصلا وتخطية الطاعنة ارت المحكمة قبول مقر  

 بالحق الشخصي بالمال المؤمن.

ئاسة عن الدائرة الصيفية بر 19/7/2019وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

السيد  وعضوية المستشارين السيدين  و

العام السيد وبمساعدة كاتب الجلسة السيدعاء وبحضور ممثل الاد  

 

 

 وحرر في تاريخه

 

 

      

  



 

    


